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المفاتيح:
دعوى - غياب المدعية – شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد 

الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

)VR-104-2020( القرار رقم

 )V-354-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

ــر فــي  ــل بشــأن غرامــة التأخ ــزكاة والدخ ــة العامــة لل ــرار الهيئ ــاء ق ــة بإلغ ــة المدعي مطالب
التســجيل – دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن غيــاب المدعيــة فــي أي جلســة تبلغــت بهــا 
فــي الموعــد المحــدد لنظرهــا دون عــذر تقبلــه الدائــرة، ولــم تكــن الدعــوى مهيــأة للفصــل؛ 
فيهــا يترتــب عليــه شــطب الدعــوى – عــدم تقــدم المدعيــة خــال المــدة النظاميــة بطلــب 
ــا  ــادة الســير فيه ــد إع ــدم حضورهــا أي جلســة بع ــد شــطبها أو ع ــوى بع الســير فــي الدع
فتُعــد الدعــوى كأن لــم تكــن - ثبــت لدائــرة الفصــل غيــاب المدعيــة دون عــذر مقبــول 
وعــدم صلاحيــة الدعــوى للفصــل فيهــا وعــدم تقــدم المدعيــة بطلــب الســير فــي الدعــوى 

خــال المــدة النظاميــة. مــؤدى ذلــك: شــطب الدعــوى واعتبارهــا كأن لــم تكــن.

المستند:

»المدعي إذا تَرَكَ تُرِك والتارك يُترَك«. -

المــادة )20( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21 هـــ.

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
بتاريــخ 1441/04/21ه. الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( 

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  )2020/03/02م(،  الموافق  )1441/07/07هـ(  بتاريخ  الإثنين  يوم  في 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض، للنظر 

دعوى

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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في الدعوى المرفوعة من شركة )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى 
استوفت  2018/05/27م،  وتاريخ   )V-354-2018( برقم  الضريبية  للجان  العامة  الأمانة 

الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شركة )...(، سجل تجاري رقم )...(، تقدمت 
بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضها على غرامة التأخر في التسجيل بضريبة القيمة المضافة 
المفروضة عليها من الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ )10,000( ريال حيث جاء فيها« 
التزامًا منا وحرصًا باتباع القوانين قمنا بتسجيل المنشأة تحت مدخول السنوات الماضية 
لدخل  التسجيل  أن  اعتقدنا  إننا  حيث  بالخطأ،  وتم  غير صحيح  فما فوق(، وهذا  )مليون 
السنوات الماضية. وأنه تم إنشاء هذه الشركة من أجل استيراد بعض البضائع، وقد تم 
الانتهاء منها. ونأمل منكم إعادة النظر في الغرامة حيث إن الشركة لم تكن من أصحاب 

دخل المليون فأكثر، ونطلب إعادة النظر في الغرامة وإلغاءها«.

رد جاء فيها »1- الأصل في  أجابت بمذكرة  المدعى عليها  الدعوى على  وبعرض لائحة 
القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

2- العلم بالأنظمة واللوائح وفقًا للقواعد العامة يُعد مفترضًا ولا يجوز الاعتداد بالجهل 
المتطلبات  الهيئة كافة  النظامية، وقد نشرت  النشر وفقًا للطرق  الخطأ طالما تم  أو 
النظامية بوقت كافٍ قبل بدء التطبيق، واتخذت كافة إجراءات التوعية من أجل التطبيق 
مركز  طريق  عن  والاستفسار  الاتصال  وسائل  كافة  وأتاحت  ولائحته،  للنظام  الصحيح 

الاتصال الموحد لتوعية المكلفين بالخطوات الإجرائية اللازمة.

3- إعمالً لمبدأ السلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة والذي يخولها انتهاج الطريقة 
الهيئة  لوائح  بموجب  تقرر  بالمكلف فقد  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  يتم من خلالها  التي 
تبني مبدأ الالتزام الطوعي لكافة العمليات )التسجيل، تقديم الإقرارات، تصحيح الأخطاء، 
وضع  دراسة  في  التقديرية  الهيئة  سلطة  بقاء  مع  …إلخ(  تغييرات،  بأية  الهيئة  إبلاغ 
المكلف لاحقًا إن لزم الأمر وإجراء الفحص والتدقيق لأي طلب للتأكد من صحة وسلامة 
بشكل  التسجيل  عملية  يتم  أن  خاضع  لكل شخص  الهيئة  أتاحت  عليه  وبناءً  قدمه،  ما 
رته في تقديم المستندات اللازمة لذلك من عدمه، واكتفت بصيغة التعهد  طوعي وخيَّ

المتضمن تأكيده صحة المعلومات المدخلة من قبله.

4- إن طلب المدعي إلغاء قرار الغرامة لا يستند وفقًا للقواعد العامة على خطأ الهيئة 
في تطبيق الأنظمة أو اللوائح أو الخطأ في تفسيرها أو الوقائع التي أنتجت القرار محل 
التظلم، بل يستند على خطئه في إدخال المعلومات المتاحة والتي تم أخذ تعهد المدعي 
الدعوى  قبول  بعدم  الحكم  الدائرة  من  تطلب  الهيئة  فإن  سبق  ما  على  وبناءً  عليها. 

شكلً«.

في يوم الإثنين بتاريخ 2020/03/02م، افتتحت الدائرة جلستها الأولى للنظر في الدعوى 
أطراف  على  وبالمناداة   ،)...( رقم  التجاري  السجل  بموجب   ،)...( شركة  من  المرفوعة 
الدعوى، لم يحضر مَن يمثل الشركة المدعية مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وحضر 
كل من )...(، هوية وطنية رقم )...(، و)...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفتهما ممثلين عن 
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الهيئة العامة للزكاة والدخل المدعى عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة 
للزكاة والدخل برقم )...(، وبعد المناقشة قررت الدائرة شطب الدعوى.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
ــة رقــم  ــر المالي ــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي ــه التنفيذي ــه ولائحت 1425/1/15هـــ وتعديلات
)1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل 
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ، والأنظمــة 

ــة. ــح ذات العلاق واللوائ

وحيــث ثبــت للدائــرة عــدم حضــور المدعيــة أو مَــن يمثلهــا الجلســة المنعقــدة يــوم الإثنيــن 
2020/03/02م، مــع ثبــوت تبلغهــا بموعــد هــذه الجلســة، وحيــث نصت المادة )العشــرون( 
مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة علــى »1- إذا لــم 
يحضــر المدعــي فــي أي جلســة ثبــت تبلغــه بهــا فــي الموعــد المحــدد لنظرهــا ولــم يتقــدم 

بعــذر تقبلــه الدائــرة، وجــب عليهــا الفصــل فــي الدعــوى إن كانــت مهيــأة للفصــل فيهــا.

2- إذا لــم تكــن الدعــوى مهيــأة للفصــل فيهــا فتشــطب الدائــرة الدعــوى، فــإذا انقضــت 
مــدة )ثلاثيــن( يومًــا مــن تاريــخ الشــطب ولــم يطلــب المدعــي الســير فيهــا بعــد شــطبها 
أو لــم يحضــر بعــد إعــادة الســير فيهــا فــي أي جلســة أخــرى، فتُعــد الدعــوى كأن لــم تكــن. 
ويجــوز للمدعــي دون إخــال بالمــدة المحــددة لســماع الدعــوى إقامــة دعــوى تُقيــد بقيــد 
جديــد«، وحيــث إن تقديــر صلاحيــة الدعــوى للفصــل فيهــا متروك لســلطة الدائــرة التقديرية 
والمبنيــة علــى المســتندات والــردود المرفقــة فــي ملــف الدعــوى، ولمــا كان الجلســة 
المنعقــدة يــوم الإثنيــن بتاريــخ 2020/03/02م، والــذي تغيبــت فيهــا المدعيــة عــن حضــور 
الجلســة مــع ثبــوت تبلغهــا ولــم تقــدم عــذرًا تقبلــه الدائــرة، وحيــث إن القاعــدة الشــرعية 
تنــص علــى أن »المدعــي إذا تَــرَكَ تُــرِك والتــارك يُتــرَك«، فقــد خلصــت الدائــرة بــأن الدعــوى 

غيــر مهيــأة للحكــم فيهــا، وقــررت شــطبها.

وحيــث انقضــت مــدة ثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ شــطب الدعــوى ولــم تتقــدم المدعيــة بطلــب 
الســير فيهــا، فتُعتبــر الدعــوى كأن لــم تكــن.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

ــا وواجــب النفــاذ وفقًــا لمــا نصــت عليــه  - شــطب الدعــوى، ويُعتبــر هــذا القــرار نهائيًّ
المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


